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The independence and impartiality of economic regulatory authorities 
 

Summary: 
The establishment of independent regulatory authorities is part of the growing 

desire of States to gain the trust of society in order to ensure the impartiality of 
certain functions, in particular the regulatory function in the economic field, which 
has been achieved. by protecting regulatory bodies from being subjected to any form 
of subjugation, influence or pressure, whether from the executive or from economic 
agents. This fear stems from the conflict between different interests. The importance 
of the principles of impartiality and independence in matters of economic control 
appears when the control bodies exercise a repressive competence which brings them 
closer to the criminal judge. 
Keywords : 
Independent administrative authorities, economic regulation, principle of impartiality, 
independence, repressive function. 

De l’indépendance et de l’impartialité des autorités de régulation 
économique 

Résumé :  
La mise en place des autorités de régulation indépendantes s'inscrit dans la 

volonté croissante des Etats de gagner la confiance de la société afin d'assurer 
l'impartialité de certaines fonctions, notamment la fonction de régulation dans le 
domaine économique, ce qui est réalisé en protégeant les organes de régulation d'être 
soumis à toute forme d'assujettissement, d'influence ou de pression, que ce soit de la 
part de l'exécutif ou des agents économiques. Cette crainte découle du conflit entre 
des intérêts différents. L'importance des principes d'impartialité et d'indépendance en 
matière de contrôle économique apparaît lorsque les organes de contrôle exercent une 
compétence répressive qui les rapproche du juge pénal. 
Mots clés : 
Autorités administratives indépendantes, régulation économique, principe 
d’impartialité, indépendance, fonction répressive. 
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  :مقدمة
ة لدولة القانون  فیجب على الشخص . )1(عتبر الح في قاض مستقل ومحاید من بین القواعد الأساس

فة ة أن یتمتع بهذه الصفات لتولي هذه الوظ صفة خاصة یتكونان القضاء عمومًا . الذ یوقع العقو والجزائي 
اد ة والح ضمن الدستور الاستقلال فتهم، و   .من قضاة مؤهلین لوظ

ا للإدارة ظاهرة  انت مخولة تقلید ة  ط مهام ض لفة  وضع حیز التطبی فئة الهیئات الإدارة المستقلة م
ات الحدیثة في الثلاثین سنة الأخیرة مقراط عیدا عن تنوعها. تسارعت في الد ع  و فإنّها تشترك في مسألة الطا

ة ارة وتنازع عد تنفیذ بوظائف مع ة في توزع . الهجین؛ فهي تملك  رة التقلید ولقد حولت جذرا الف
بیرا وفي مجالات عدیدة عدا   .الاختصاصات والسلطات، وقد أخذت هذه الظاهرة 

م ة قبول الهیئات الإدارة المستقلة في إطار الرسم الد ست رغم صعو قراطي للمؤسسات؛ فهذه الهیئات ل
ذا من حیث تمتعها  ة والخبرة و ات تدخل هذه الهیئات من حیث الفعال ف النظر إلى  نتاج الانتخاب، لكن 

اد ة والح   . الاستقلال
ط المستقلة ز هیئات الض ح مر قودنا إلى توض دون العودة إلى النقاشات الدستورة، فإن الأمر س : و

أنها "الغیر المتدخل"أو " ثیرقضاء التأ" ارها و ن اعت م فتها  ، ورغم عدم خضوعها لنظام الانتخاب فإنّ وظ
 .تتصرف لصالح الأمة

اسم الشعب؛ فهذه الأجهزة من تلعب الیوم   ام  صدرون الأح في القانون الجزائر والمقارن فإنّ القضاة 
غة التي رسمها " الاجهزة - ممثلوا"دور  ا في ". البرغار دو م"الص ان دورا أساس اد تلع ة والح رة الاستقلال فف

ة على هذه الأجهزة   .إرساء الشرع
ط الاختصاص القمعي  صفة أكبر لمّا تمارس هیئات الض اد  ة والح ة عنصر الاستقلال تظهر أهم

صفات القاضي   .الأمر الذ یتطلب تمتع هذه الهیئات 
صدق على الهیئات الإدارة ا ان  ة، فهل یتمتع وإن  مة عندما تمارس السلطة القمع لمستقلة وصف المح
الح في قاضٍ مستقل ومحاید ع أمامها  ةالمُتا حث الأول(تجاه السلطات الأخر  هنا تُقاس ؟ الاستقلال  ،)الم
ة اد تجاه الأعوان أو النشاطات الاقتصاد حث الثاني( )2(والح المبدأین )الم ، لكن تظهر الدراسة نقائص تمس 

حث الثالث(  .)الم
 

                                                            
1 - (J.-P.) COSTA, « Le principe vu par la cour européenne des droits de l’homme », in (Le droit au 
juge indépendant et impartial en matière administrative), AJDA, n°6,2001, p. 514. 

2 -(N) DECOOPMAN, « Peut-on clarifier le désordre ? », inLe désordre des autorités administratives 
indépendantes, Coll., CEPRISCA, PUF, Paris, 2002, p. 32 et s. 
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حث الأول ة: الم   الاستقلالـــ
ة هي صفة في شخص أو مؤسسة لا تتلقى أوامر أو حتى مجرد اقتراحات من أ جهة، إذ  الاستقلال

ستلزم النقد، وتفترض الاست م التقرر  ة تتخذ القرار بنفسها ولا تقدم تقررا لأحد، لأن تقد ع اب أ ت ة غ قلال
ة ة. )3(للغیر خاصة الهیئات العموم ة السلطة القضائ رس الدستور الجزائر استقلال فیجب دراسة هذه . و

 .الضمانة أمام الهیئات الإدارة المستقلة
تخضع الهیئات الإدارة في نشاطها لنظام الهرم، لكن الوضع أمام الهیئات الإدارة المستقلة مختلف،  

ة ما یدّل على ذلك الاسم فهي هیئات لا تندرج ضمن نظام السلطة الرئاس ة الإدارة، لكن  ،ف ولا حتى الوصا
ة لكي  في أن نطل على هیئة إدارة صفة الاستقلال قة لا  تكون فعلا مستقلة، بل یجب توفر في الحق

ة أ طرقة تعیین أعضائها ومدة عملهم  ة العضو ومن  )1(مجموعة من المعاییر لإظهار ذلك، وهي من الناح
ة عملها    .)2(ناح

ة – 1 ة العضو   الاستقلال
ة ة العضو مهام  )4(تُدرس الاستقلال قومون  ة الأشخاص الذین  ت؛ أ أمام هذه الهیئا" القاضي"من ناح

یلة هذه الهیئات، وطرقة تعیینهم   ).ب(، ثم نظام العهدة )أ(تش
قة التعیین  - أ یلة وطر  التش

فرقها عن  ط المستقلة، الشيء الذ  ة لهیئات الض ة إحد الخصائص الأساس یلة الجماع تعد التش
ة لون هذه الهیئات عن الأج. الأجهزة التنفیذ ش ة التي تخضع وتختلف طرقة تعیین الأعضاء الذین  اس هزة الس
ة الانتخاب ط. لشرع ة تقودنا إلى فهم طرقة اتخاذ القرار على مستو هیئات الض یلة الجماع : إلاّ أن التش

ادل ومواجهة الآراء والأدلة والمعلومات–المداولة  عد ت ة؛أ    . )5(التعدد
ع  ما تضفي طا ة،  ع عاد خطر الت است ة  یلة الجماع على قرارات الهیئات ) التستر(الإغفال تسمح التش

انت سلطات التعیین موزعة بین هیئات عدیدة س لها أ معنى إلاّ إذا    .الإدارة المستقلة غیر أنّ هذه القاعدة ل
ضع أنظمة مختلفة في  ة في هذه الهیئات إلاّ أنّه  یلة الجماع رس التش ان التشرع الجزائر  إذا 

                                                            
3 - (G.) DELLIS, Droit pénal et droit administratif: l’influence de droit pénal sur le droit administratif 

répressif, LGDJ, Paris 1997, p. 319. 
4  - (M.-J.) GUEDON, « L’hétérogénéité des données organiques »,in   (N.) DECOOPMAN, (s/dir.) Le 

désordre des autorités administratives indépendantes,Coll., CEPRISCA, PUF, Paris, 2002, p. 57 et s. 
5 - (P.) ROSANVALLON, La légitimité démocratique. Impartialité, réflexivité, proximité, Le Seuil, Paris, 

2008, pp.147-148. 
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انًا تشتر  ةالتعیین، فأح تو ط الصحافة الم ، )6(ك العدید من الهیئات في سلطة التعیین؛ مثل حال سلطة ض
صر  ط السمعي ال م المنقولة تعدد هیئات التعیین مع )7(وسلطة ض رس القانون المتعل ببورصة الق ما  ، و

س الجمهورة من سلطة التعیین، إذ تتكون  ات البورصة منإقصاء رئ ة عمل م ومراق عة أعضاء  لجنة تنظ س
الآتي ة، أستاذ : موزعین  المال لف  قاضي مقترح من طرف وزر العدل، عضومقترح من طرف الوزر الم

م العالي، عضو مقترح من طرف محافظ بنك الجزائر عضو  التعل لف  جامعي مقترح من طرف الوزر الم
م المنقولة، وع ة المصدرن للق ضو مقترح من طرف المَصَف مقترح من طرف مسؤولي الأشخاص المعنو

موجب مرسوم  س منهم  عین الرئ ات والمحاسبین المعتمدین،  الوطني للخبراء المحاسبین ومحافظي الحسا
موجب قرار )8(تنفیذ عینون  ة لمدّة أرع سنوات )9(أما الأعضاء الآخرون ف   .)10(من وزر المال

  

                                                            
ط الصحافة 2012جانفي  12، مؤرخ  05-12من القانون العضو رقم  50حسب المادة  - 6 الإعلام، فإن سلطة ض ، یتعل 

ة  تو عة عشر الم ل من أر مرسوم رئ) 14(تتش عینون  س ) 3(ثلاث : اسي على النحو التاليعضوا  عینهم رئ ة أعضاء  الجمهور
ط؛ عضوان  س سلطة الض س المجلس الشعبي الوطني؛ عضوان ) 2(ومن بینهم رئ قترحهما رئ غیر برلمانیین ) 2(غیر برلمانیین 

عة  س مجلس الأمة؛ س ة المطلقة من بین الصحفیین المحترفین الذین یثبتون خمس ) 7(قترحهما رئ الأغلب أعضاء ینتخبون 
  .2012جانفي  15، صادر في 02عدد . ح، "ن الخبرة في المهنةسنة على الأقل م) 15(عشرة 

فر  24، مؤرخ في 04-14من القانون رقم  57نقضي المادة  -  7 ، على2014ف صر النشا السمعي ال ل سلطة ": ، یتعل  تتش
، من تسعة  صر ط السمعي ال مرسوم رئاسي على النحو التالي) 9(ض عینون  س،  أعضاء من) 5(خمسة: أعضاء  بینهم الرئ
ة؛ عضوان  س الجمهور س مجلس الأمة؛ ) 2(یختارهم رئ قترحهما رئ س المجلس ) 2(غیر برلمانیین  قترحهما رئ غیر برلمانیین 

  .2014مارس  23، صادر في 16عدد . ر.؛ج"الشعبي الوطني
س الجمهورة  غیر - 8 منحها أّاه القانون بتعیین " استولى"أنّ رئ ة لم  س اللجنة، أنظر المرسوم الرئاسي، مؤرخ في على صلاح رئ

ات البورصة ومراقبتها، ج 2013جانفي  15 م عمل س لجنة تنظ   .2013-01-27، صادر في 06عدد . ر.یتضمن تعیین رئ
ات البورصة ومراقبتها، ج2011جوان  15قرار مؤرخ في  - 9 م عمل ، صادر في 31عدد . ر.، یتضمن تعیین أعضاء لجنة تنظ

صفتهم ممثلین للهیئات المعینة لهم 05-2012- 31 وزارة العدل، (، والملاحظ في هذا النص قد أشار إلى أنّ هؤلاء الأعضاء عینوا 
حث العلمي م العالي وال ة، وزارة التعل قا لهذا النص فإنّ ...وزارة المال م المنقولة، فط ام قانون بورصة الق ل خرقا لأح ش وهذا الأمر 

ات مستقلةهؤلاء الأعضاء ی صفتهم شخص   .نعقدون في اللجنة 
من  29و 22و 21، یتضمن تطبی المواد 1994جوان  13، مؤرخ في 175- 94من المرسوم التنفیذ رقم  03انظر المادة  - 10
م المنقولة، ج1993ما  23، مؤرخ في 10-93مرسوم التشرعي رقم ال ، معدل 1993صادر سنة  34ر عدد .، یتعل ببورصة الق
الأمر رقم وم القانون رقم 1996صادر سنة  03ر عدد .، ج1996جانفي  10، مؤرخ في 10- 96تمم   17، مؤرخ في 04- 03، و

فر    ).2003-05-07،صادر في 32ر عدد .استدراك في ج(،2003، صادر سنة 11ر،عدد،.، ج2003ف
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ة للجنة  النس رس  ةما نجد التعیین المتعدد م درجة أقل لجنة الإشراف على )11(المصرف ، و
ط الكهراء والغاز)12(التأمینات مرسوم رئاسي إلاّ أنّ هذا . )13(، ولجنة ض فرغم تعیین أعضاء هذه الهیئات 

عد اقتراح الوزر القطاعي   .التعیین یتدخل 
ة لمجلس النقد والقرض النس رس المشرع التعیین الأحاد  ط )14(و البرد والاتصالات ، وسلطة ض

ة افحته)15(الالكترون ة من الفساد وم ة للوقا ذا الهیئة الوطن س الجمهورة )16(، و عینون من طرف رئ ؛ الذین 
ة هیئة أخر    . موجب مرسوم رئاسي، ودون تدخل أ

ة محترمة أمام الهیئات الإدارة المستقلة، غیر أنّ قاعدة تعدد  یلة الجماع هیئات ظهر أنّ قاعدة التش
                                                            

سًا، وثلاث أعضاء معینی- 11 ة من محافظ بنك الجزائر رئ ل اللجنة المصرف ان ینتدب الأول تتش س الجمهورة، وقاض ن من طرف رئ
عد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، وممثل عن  سه  ختاره رئ نتدب الثاني من مجلس الدولة و سها، و ا یختاره رئ مة العل من المح

ة، أنظر المادة  المال لف  ة، وممثل عن الوزر الم ال11-03من الأمر رقم  106مجلس المحاس  26نقد والقرض، مؤرخ في ،یتعل 
القانون رقم 2003- 08-27، صادر في 52ر عدد .، ج2003أوت  ة  22، مؤرخ في 01- 09، معدّل ومتمم  ل ، یتضمن 2009جو

ة التكمیلي لسنة  الأمر رقم 2009-07- 26صادر في  44ر عدد .، ج2009قانون المال ، 2010أوت  26، مؤرخ في 04- 10، و
القانون رقم 2010-09-01صادر في  50ر عدد .ج ر 11، مؤرخ في 10-17، و  12، صادر في 57عدد .ر.، ج2017أكتو

ر    .2017أكتو
رر من الأمر رقم  209أنظر المادة - 12 التأمینات، ج1995جانفي  25، مؤرخ في 07-95م  8، صادر في 13عدد . ر.، یتعل 

فر  20، مؤرخ في 04-06القانون رقم  ، معدل ومتمم1995مارس، ، 2006-03-12، صادر في 15ر عدد .، ج2006ف
ح في ج الأمر رقم 2006-04- 26صادر في  27ر عدد .تصح ة التكمیلي لسنة 01-10، معدل ومتمم  قانون المال ، یتعل 

  .2010-08-29في  ، صادر49ر عدد .، ج2010
فر  5، مؤرخ في 01- 02من القانون رقم  117أنظر المادة -  13 الكهرا2001ف ر عدد .القنوات، ج بواسطةء وتوزع الغاز ، یتعل 

  .2002-02- 06، صادر في 08
النقد والقرض، معدل ومتمم، مرجع 2003أوت  26، مؤرخ في 11-03من الأمر رقم  59و 58، و18أنظر المواد - 14 ، یتعل 
  .ساب
حدّد القواعد العامة 2018ما  10، مؤرخ في 04-18من القانون رقم  20تنص المادة - 15 البرد والاتصالات ،  المتعلقة 

ة، ج عة :" على 2018ما  13صادر في  27ر عدد .الالكترون ط من س ل مجلس سلطة الض أعضاء من بینهم ) 7(یتش
ر الأول ة بناء على اقتراح من الوز س الجمهور عینهم رئ س،    ."الرئ

ة من الفساد 2006نوفمبر  22، مؤرخ في 413-06من المرسوم الرئاسي رقم  5تنص المادة - 16 ة للوقا یلة الهیئة الوطن حدد تش  ،
ات سیرها، المرجع الساب ف ما و افحته وتنظ س من الهیئة تتشّل:" وم  رئاسي مرسوم موجب عینون  أعضاء (6) ستة و رئ

س الهیئات الإدارة المستقلة الأخر فإنّ مدة عهدة الأعضاء محدد "واحدة  (1)  مرة للتجدید قابلة سنوات (5) خمس دةلم ، وع
ة في هذه الحالة تعود  م ات تطبی نص تشرعي، فالسلطة التنظ ف حدد  یف لمرسوم رئاسي أن  س تشرعي، ثم  مي ول بنص تنظ

ة م قًا للفقرة الثان ومة ط س الح   .من الدستور 112ن المادة للوزر الأول أو لرئ
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س الجمهورة، ونلاحظ إقصاء  الخصوص رئ ة، و التعیین ناقصة، وإن وجدت فهي ممنوحة للسلطة التنفیذ
ة ط ة الهیئات الض ساعد على استقلال البرلمان، وهذا الأمر لا    .الهیئات ذات التمثیل الوطني 

ة یجب ة في مواجهة السلطة التنفیذ استقلال توزع سلطة التعیین بین  ومن أجل أن تتمتع هذه الهیئات 
س الجمهورة، المجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة، المجلس الوطني الاقتصاد والاجتماعي والبیئي،  رئ
ما یجب أن یتم تعیین ممثلي  ة للمؤَمِنِین،  ة الوطن ارفة الجزائرین، والجمع ة الص جمع منظمات المتعاملین، 

س من ة مختلف الهیئات من نُظرائهم، ول ة الاستقلال س الجمهورة، وذلك من أجل تقو   .)17(طرف رئ
 العهدة  - ب

ة أعضاء الهیئات الإدارة  ان لضمان استقلال تعتبر مدة العهدة ونظام التنافي عنصران أساس
ة نهایتها، ونُسجل أنّ إعادة التعیین . )18(المستقلة فة إلى غا الوظ ة ابتداءً من الالتحاق  فتقاس أصالة الاستقلال

عمل العضو لإرضاء  ونه یجعلنا نشك في أن  ة الهیئة الإدارة المستقلة،  حًا قوًا لاستقلال ا ل  ش من جدید 
ثیرًا ي لا تنزعج منه  منح نظام العهدة حصانة للعضو طوال مدة )19(الهیئة المعینة له، أو على الأقل  ؛ ف

ار مدّة العهدة دون . العهدة ن الاعتماد على مع م ن إقالتهم عن  لكن، لا  م التأكد من أنّ هؤلاء الأعضاء لا 
ة   .هذه الوظائف إلاّ في الحالات الاستثنائ

الإعلام،تقضي المادة  ام القانون العضو المتعل  ة سلطة : "منه ب 51الرجوع إلى أح مدّة عضو
ة ست  تو ط الصّحافة الم ُرّس هذا التحدید "سنوات غیر قابلة للتجدید) 06(ض ما  في القانون المتعل ، 

صر إذ تقضي المادة  ست ء تحدد عهدة أعضا: "منه على 60السمعي ال صر  ط السّمعي ال سلطة ض
ط إلاّ في الحالات المنصوص . سنوات غیر قابلة للتجدید) 06( فصل أ عضو من أعضاء سلطة الض لا 

ة، "علیها في هذا القانون  ام تُقو من الاستقلال ل ، مثل هذه الأح م في  التح ة وتسمح للهیئة  اف فمدة العهدة 
ط القطاع  .)20(أوجه ض

رس، ومثال  ، نجد أنّ التحدید غیر مُّ ام تُنظم عهدات أعضاء هیئات أخر الرجوع إلى أح ذلك لكّن 
رس نظام العهدة وعدم الفصل من المهام إلاّ في حالتي الع م  ان القانون القد عدما  جز مجلس النقد والقرض، ف

                                                            
17 - (R.) ZOUAIMIA, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, éd., 
Belkeise, Alger, 2012, p.41. 
18 - (A.) DIARRA, « Les autorités administratives indépendantes dans les Etats francophones 
d’Afrique Noire. Cas du Mali, du Sénégal et du Bénin », 2000, www.afrilex.u-bordeaux4.fr/ 
19 - (P.) WACHSMANN, « Sur l’indépendance des autorités administratives de l’Etat », 
inIndépendance(s). Etudes offertes au professeur (J.-L.) AUTIN, Vol. 1, Presse de la Faculté de droit et 
science politique, Montpellier, 2012, p. 497. 
20 - (R.) ZOUAIMIA, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 
gouvernance, Ed., Belkeise, Alger, 2013, p. 157. 
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م ام إلى النص الجدید للنقد )22(لإلغاء هذه الضمانات 2001، جاء تعدیل )21(والخطأ الجس ، وتم نقل هذه الأح
  .والقرض

ما یخص تجدید العهدات، وفي هذه الحالة وحسب  م المنقولة غامضًا ف قى النّص المتعل ببورصة الق و
ة التجدید ان فسر بإم  .)23(الفقه فإنّ الأمر 

النس ط الكهراء والغاز، وأعضاء لجنة الإشراف على التأمینات، فهؤلاء لا أمّا  ة لأعضاء لجنة ض
نفس طرقة  ة المهام، و س الجمهورة في مجال نها خضعون للسلطة التقدیرة لرئ یتمتعون بنظام العهدة، و

مرسوم رئاسي   . التعیین؛ أ 
ة – 2 ف ة الوظ   الاستقلال

ون هذا التدخل فعالاً إلاّ إذا  ن أن  م ة، ولا  تتدخل الهیئات الإدارة المستقلة في القطاعات الاقتصاد
الوصول إلى الأهداف المرجوة منها، وفي الوقت نفسه تحافظ على  انت وسائل عمل هذه الهیئات تسمح لها 

 ، ة تجاه السلطات الأخر ة انوع من الاستقلال ة ولتكرس الاستقلال ة یجب توفیر الوسائل القانون ف  ،)أ(لوظ
ة  شرة )ب(والمال   ).ت(، وال

ة  - أ  الوسائل القانون
قو  ة لهذه الهیئات عنصرًا من شأنه أن  ة المعنو عتبر فقه الهیئات الإدارة المستقلة أنّ منح الشخص

ة س عنصرًا أساسًا للاستقلال ة، ول ف عدم  ،)24(من استقلالیتها الوظ ط ظهور الهیئات الإدارة في فرنسا  إذ یرت

                                                            
دون توفر - 21 ة العهدة و ة لم تحترمه فقد تم انهاء مهام محافظ بنك الجزائر قبل نها رغم وجود هذا النص إلاّ أن السلطة التنفیذ

م، أنظر المرسوم الرئاسي مؤرخ في  ، یتضمن تعیین محافظ بنك الجزائر السید عبد 1990أفرل  15حالتي العجز، والخطأ الجس
ة  21، والمرسوم الرئاسي مؤرخ في 1990-07-11صادر في  28عدد . ر.الرحمان رستمي حاج ناصر، ج ل ینهي مهام  1992جو

ة 1992- 07- 26، صادر في 57عدد . ر.محافظ بنك الجزائر السید عبد الرحمان رستمي حاج ناصر،ج ، أ أرعة سنوات قبل نها
  .العهدة

فر  27، مؤرخ في 01-01أمر رقم - 22 تمم القانو 2001ف عدل و النقد والقرض، ج10-90ن رقم ،  ، صادر 14عدد . ر.، یتعل 
  ).ملغى( 2001-02-28في 

23 - (M.-J.) GUEDON, Les autorités administratives indépendantes, LGDJ, Paris, 1991, p. 75. 
24 - Si, bien qu’enprincipe non dotées de la personnalité juridique, les autorités 
administrativesindépendantes ne sont pas rattachées aux structures hiérarchiques del’administration 
centrale, elles n’en sont pas pour autant extérieures à l’État. C’estau nom et pour le compte de l’État 
qu’elles agissent, et c’est sa responsabilitéqu’elles engagent par leurs actes dommageables, soit devant le 
juge administratif,soit devant le juge judiciaire, selon le juge compétent pour connaître ducontentieux des 
actes de l’autorité. Elles sont pleinement des autorités de l’État, etleur nature administrative apparaît 
aujourd’hui comme un élémentincontestable, CE., Rapport public 2001, Les autorités administratives 
indépendantes, EDCE, n° 52/2001, La documentation Française, 2001.  p.293.  
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ل هذا الأمر عائقًا لاستقلالیتها ة، دون أن ُشَ ة المعنو ة )25(منحها الشخص منح المشرع الجزائر الشخص ، و
ة، ولجنة الإشراف على  استثناء مجلس النقد والقرض، واللجنة المصرف ة  ط ة الهیئات الض ة لغالب المعنو

 .التأمینات
ة النّظام الداخلي؛ ة المعنو ة عمل الهیئات الإدارة المستقلة تكون محدّدة في  وُضاف إلى الشخص ف ف

ة  ة سلطة رئاس رسة عن طر القانون وهي مستقلة عن أ انت نشأة هذه الهیئات م ة، فإن  أنظمتها الداخل
ة وضع نظامها ف ، فمن المفترض أن تكون لهذه الهیئات حرة في  ة  أخر النس رس  الداخلي، وهذا ما هو مُ

ة في المادة  ط قطاع البرد والاتصالات الالكترون ط 04-18من قانون  24لسلطة ض ة للجنة ض النس ذا  ، و
موجب المادة  ذلك المادة  ،01-02من قانون  126قطاع الكهراء والغاز  من المرسوم التشرعي رقم  26و

م ال93-10 ة)26(منقولة، المتعل ببورصة الق درجة أقل اللجنة المصرف   .)27(، و
ان هذا الأخیر هو المختص بوضع نظامه الداخلي في ظل النص  عد أن  ة لمجلس المنافسة، ف النس أما 

، تراجع المشرع في ظل الأمر  ة، وصدر مرسوم تنفیذ 03- 03الساب ، ومنح هذا الاختصاص للسلطة التنفیذ
م مجلس المنافسة وسیر  مقتضى نص المادة )28(هحدد تنظ  15، ومنح للمجلس اختصاص سن النظام الداخلي 

رسله الداخلي نظامه لسلمجعدا: "منه والتي تقضي ه و صادق عل  النظام ینشر ،التجارة لفلما الوزر إلى و
ة للمنافسة في الداخلي   .")29(النشرة الرسم

                                                            
ة، وهي - 25 ط ة المستقلة وهي ناتجة عن منح لاحظ في السنوات الأخیرة في فرنسا ظهور فئة جدیدة من الهیئات الض الهیئات العموم

ة لها، أنظر ة المعنو   :الشخص
 (D.) LIONETTE, et (S.) GUILLAUME, « l’Autorité des marchés financiers, prototype de la réforme de 

l’Etat, » AJDA, 2004, p. 143 & s ;(S.) TRAORE, « Les autorités administratives indépendantes dotées 
de la personnalité morale : vers une réintégration institutionnelle de la catégorie juridique ?», Dr. Adm., 
aout-septembre 2004,.p. 16 & s ; (M.) LOMBARD, « Brèves remarques sur la personnalité morale des 
institutions de régulation », CJEG, avril 2005,p. 127 & s : (M.) DEGOFFE, « Les autorités publiques 
indépendantes », AJDA, 2008, p. 622 & s ; (C.) CHAUVET, « La personnalité contentieuse des autorités 
administratives indépendantes », RDP,n°2/ 2007,p. 379 & s. 

26 - Règlement intérieur de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, 28 
février 1999, (inédit). 

ة في وضع نظام داخلي، واستغلت اللجنة هذا الغموض لتضع -27 ا یخص ح اللجنة المصرف تنف قانون النقد والقرض فراغ ف
 :نظاما لها، أنظر

 Décision n°04-2005, du 20 avril 2005 portant règles d’organisation et de fonctionnement de la 
Commission bancaire (inédit).. 

ة  10، مؤرخ في 241-11مرسوم تنفیذ رقم - 28 ل م مجلس المنافسة وسیره، ج2011جو حدد تنظ ، صادر في 39عدد . ر.، 
13 -07-2011.  

ة 10، مؤرخ في 242- 11مرسوم تنفیذ رقم - 29 ل ذا 2011 جو حدد مضمونها و ة للمنافسة، و ، یتضمن إنشاء النشرة الرسم
ات اعدا   .2011-07-13، الصادر في 39عدد . ر.ها، جدف
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الداخلي للهیئة الإدارة المستقلة، مثل النص وهناك نصوص لا تشیر إلى السلطة المختصة بوضع النظام 
التأمینات الإعلام)30(المتعل    .)31(، والنص المتعل 

حرم المشرع الهیئة الإدارة المستقلة من وضع نظامها الداخلي حیث حرم  ة أخیرًا  الة الوطن ل من الو
ة ا ة المنجم ا والمراق ة للجیولوج الة الوطن ة والو موجب للممتلكات المنجم حدّد نظامهما الداخلي  للتان 

  .)32(مرسوم
ة  - ب  الوسائل المال

ة خاصة بها، ممولة بإیرادات خاصة،  ة أن تملك الهیئة الإدارة المستقلة میزان ة المال تقتضي الاستقلال
ة إلاّ بتوفر عناصر ثلاثة وهي)33(تسمح لهذه الهیئات بتحقی مهامها ة المال ة است: ، ولن تتحق  الاستقلال قلال

أخذ قرار حول استعمال میزانیتها،  ة التي تسمح للهیئة  ة تنفیذ المیزان ة تخص تحدید موارد الهیئة، واستقلال مال
ة التي تعني قدرة الهیئة بإجراء الصرف ة تسییر المیزان زن روش"، وتذهب الأستاذة )34(وأخیرًا استقلال إلى " فر

عد من هذه العناصر؛ فتشتر تفاد  ة في إطار تحضیر قانون أ ط إلى وزر المال ه طلب من هیئات الض توج
ل ضغطًا على هیئة  ش ل سنة قد  ة  ة للسنة المقبلة؛ فرهان التفاوض وإعادة التفاوض حول المیزان المال

ط   .)35(الض
عض الهیئات الإدارة المستقلة  ة، مجلس النقد والقرض، لجنة الإ(لقد بینا أنّ  شراف على اللجنة المصرف

ة خاصة ) التأمینات میزان ة، ولا  ة المال الاستقلال نتج عن ذلك عدم تمتعها  ة، و ة القانون الشخص لا تتمتع 

                                                            
رر 209تنص المادة - 30 التأمینات، معدل ومتمم على1995جانفي  25، مؤرخ في 07-95من الأمر رقم 3م حدد : ، یتعل 

مه وس ات تنظ ف   .یرها، مرجع سابالنظام الداخلي للجنة 
الإعلام على2012جانفي  12، مؤرخ  05-12من القانون العضو رقم  45تنص المادة  - 31 ط : "، یتعل  حدد سیر سلطة ض

ة،  مقراط ة للجمهورة الجزائرة الد ة تنشر في الجردة الرسم ام داخل موجب أح مها  ة وتنظ تو   .مرجع سابالصحافة الم
ة  03، مؤرخ في 10-01من القانون  53انظر المادة  - 32 ل ؛ قد صدرت هذه الأنظمة 2001جو المناجم، مرجع ساب ، المتعل 

موجب، المرسوم التنفیذ رقم  ة  ة للممتلكات 2004أفرل  01، المؤرخ في 93-04الداخل الة الوطن ، یتضمن النظام الداخلي للو
ة، ج ر عدد  ، یتضمن النظام 2004أفرل  01، المؤرخ في 94-04تنفیذ رقم ، المرسوم ال2004، الصادر في 20المنجم

ة، ج ر عدد  ة المنجم ا والمراق ة للجیولوج الة الوطن   .2004، الصادر في20الداخلي للو
33 - (C.) GUILLERMINET, « L’autonomie budgétaire : une ombre au tableau de l’indépendance des 

autorités administratives indépendantes », inIndépendance(s). Etudes offertes au professeur (J.-L.) 
AUTIN, op.cit., p.365. 

34 - (O.) STORCH, «Les conditions et modalités budgétaires de l’indépendance du régulateur », in 
(M.-A.) FRISON-ROCHE, (s/dir.) Droit et économie de la régulation, vol. 1, Les régulations 
économiques : légitimité et efficacité, Paris, Dalloz, Presse de Sciences Po., 2004, p. 65. 

35 - (M.-A.) FRISON-ROCHE, « Régulateurs indépendants versus LOLF », RLC, n° 07/2007, p. 73. 
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ة)36(بها ة مال استقلال غیر أنّه من الواجب . ، في حین تشیر النصوص المنشئة للهیئات الأخر إلى تمتعها 
ة الم قة الاستقلال ةتجاوزهذا التعبیر لمعرفة حق   .ال

ة المخصصة له تخضع للقواعد العامة للتسییر التي تخضع لها  ففي حالة مجلس المنافسة، فإنّ المیزان
ام المادة  قا لأح ة وزارة التجارة ط ة المجلس تُقید ضمن میزان ة الدولة، ثم إنّ میزان  03-03من الأمر  33میزان

المنافسة  .المتعل 
الإضافة إلى الأتاو التي تتلقاها مقابل أمّا هیئات أخر نجد أنّها تتلقى  ة الدولة  الغ من میزان م

ات البورصة ومراقبتها م عمل ط الكهراء . )37(الخدمات التي تقدمها، مثل لجنة تنظ وتدخل تكالیف سیر لجنة ض
م ن أن تكون موضوع تخصص من طرف الدولة،  م ة، و ا والغاز ضمن التكالیف الدائمة للمنظومة الكهرائ

قات قابلة  ن للخزنة أن تقدم للجنة تسب م ما  ضات مقابل الخدمات المقدمة،  تتلقى اللجنة تعو
ة،)38(للاسترجاع ط البرد والاتصالات الالكترون ذا سلطة ض أنها مستقلة )39(و ، ورغم أنّ هذه الأخیرة تظهر و

حدد نس ة هي من  اً، إلاّ أنّ الأمر غیر ذلك، فالسلطة التنفیذ ة مساهمة المتعاملین مال ة مقابل الرخصة، ونس
ة للبرد والاتصالات ل الخدمة العموم   .في تمو

ظهر اختلاف بین هیئات تملك موارد  ة الممنوحة للهیئات الإدارة المستقلة  من خلال دراسة الوسائل المال
عة  ة، وهیئات تا ا عن السلطة التنفیذ أن تكون مستقلة مال ة التي تمنحها أّاها متعددة، تسمح لها  ا للمیزان ل
الخصوص في مجال المصادقة ة  ما تخضع لقواعد المیزان زة،  لك ح مولو أن هذه الهیئات ت. السلطة المر

ة الدولة أو الوزر القطاعي ة للتسییر إلاّ أن الموارد الممنوحة لها تقید ضمن میزان ة سنو   . اقتراح میزان

                                                            
ة ومجلس النقد والقرض، في حین تسجل نفقات تسییر قع على عات بنك الجزائر توفیر وس- 36 ائل التسییر لكل من اللجنة المصرف

ام المادة  قا لأح ة الدولة ط رر  209لجنة الإشراف على التأمینات في میزان   .من قانون التأمینات 3م
م عم1998ما  20، مؤرخ 170-98مرسوم تنفیذ -  37 الأتاو التي تحصلها لجنة تنظ ات البورصة ومراقبتها، ج، یتعل  . ر.ل

  .1998-05- 24، صادر في 34عدد 
فر  5، مؤرخ في 01- 02من القانون رقم  127أنظر المادة -  38 الكهراء وتوزع الغاز عن طرق القنوات، مرجع 2002ف ، یتعل 

  .ساب
حدّد القواعد العامة 2018ما  10، مؤرخ في 04-18من القانون رقم  28تنص المادة -39 البرد والاتصالات ،  المتعلقة 

ةعلى أتي: "الالكترون ط ما  منح الأرقام : تشمل موارد سلطة الض ، المصارف المتعلقة  افآت مقابل أداء الخدمات، الأتاو م
ة من ناتج المقابل المال ة مئو ة، نس د والاتصالات الالكترون المصادقة على تجهیزات البر ي وتسییرها، المصارف المتعلقة 

ص العام المنصوص علیها في المواد  ص والرخصة والترخ عنوان الترخ من هذا القانون  على  131و 123و 34المستح 
ةلكل سنة، تقید عند الحاجة  ة إعداد مشروع قانون المال مناس ة، علاوة على ذلك، و قا لقانون المال التوالي،والمحددة ط

ة لسلطة الض ة والضرور ة العامة للدولة، وف الإجراءات المعمول الاعتمادات الإضاف ینها من أداء مهامها، في المیزان ط لتم
  مرجع ساب...".بها
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ة  - ت شر  الوسائل ال
شرة للهیئات الإدارة المستقلة من طرف المصالح ستعمل ا انا تمنح الوسائل ال لمشرع طرقتان، فأح

أعوان متعاقدین أو  انا أخر تمنح للهیئة سلطة توظیف خارج الإدارة سواء  الوزارة عن طر الانتداب، وأح
ات البورصة ومراقبتها م عمل ة للجنة تنظ النس رس  ط الكهراء )40(موظفین، وهو الأمرالم ذا لجنة ض ،، و

س الهیئة الإدارة المستقلة . )41(والغاز انوا في حالة انتداب أو توظیف، فإنّ رئ ما یخص الموظفین سواء  وف
ة تجاههم   .)42(هو من یتولى السلطة الرئاس

قین، إذ تقضي المادة  نشیر إلى أنّ لجنة الإشراف على التأمینات لا تدخل في أ من النظامین السا
رر  209 موجب قرار : "فقرة أخیرة ب 2م مها وسیرها  ات تنظ ف اتها و أمانة عامةتحدد صلاح تزود اللجنة 

ة المال لف  س اللجنة، "من الوزر الم س لرئ ظهر من هذا النص أنّ مستخدمي اللجنة یخضعون للوزر ول ، ف
ة ف حدُ من استقلالیتها الوظ   . الشيء الذ 

ة، ظهر نظام عمل ا   ست سیدة لأنظمتها الداخل ة، فهي ل لهیئات الإدارة المستقلة أنّ استقلالیتها نسب
ضا في هذه الهیئات ومة الممثلة هي أ   .)43(فأعضاؤها ومیزانیتها تعتمد أساسا على الح

حث الثاني اد: الم   مبدأ الح
حترم رمزها  اد هي تلك الصفة في الشخص الذ یتولى العدالة ف المتمثل في المیزان، بین الاتهام مبدأ الح

ان  ّ ة لأ عطي أفضل ة)44(والدفاع ولا  اد تكرس للاستقلال عتبر الح   .)45(، و

                                                            
م المنقولة، معدل ومتمم، مرجع ساب1993ما  23، مؤرخ في 10-93من المرسوم التشرعي  29المادة  -  40   .، تعل ببورصة الق
فر  5، مؤرخ في 01-02من القانون رقم  119أنظر المادة - 41 الكهراء وتوزع الغاز بواسطة القنوات، مرجع 2002ف ، یتعل 

  .ساب
البرد والاتصالات 2018ما  10، مؤرخ في 04-18من القانون رقم  25أنظر المادة - 42 حدّد القواعد العامة المتعلقة   ،

ة، مرجع ساب   الالكترون
  :ما یلي GERLINعبر عن ذلك الأستاذ و  -  43

-« D’un point de vue fonctionnel, l’équation semble donc pencher du côté d’un pouvoir exécutif 
puissant, théoriquement distinct mais effectivement présent dans l’action des autorités 
administratives indépendantes. », (G.) GERLIN, «Regard sur la dépendance fonctionnelle des 
autorités administratives indépendantes », in(N.) DECOOPMAN(s/dir.) Le désordre des autorités 
administratives indépendantes, op.cit., pp. 95-96. 

44 - (I.)LUC, « L’application du principe d’impartialité aux autorités de concurrence Françaises », LPA, 
n° 34, 2002, p.04. 

45 - (J.) DOUVRELEUR et (O.)  DOUVRELEUR, « Le principe d’indépendance : de l’autorité 
judiciaire aux autorités administratives indépendantes », in Mél., (J.) ROBERT, Libertés, 
Montchrestien, Paris, 1998, p. 338. 
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ة ة الجزائ رس أمام الهیئات القضائ اد القاضي مبدأ م ، أمّا أمام الهیئات الإدارة المستقلة فطالما )46(ح
ة أمام هذه ال مارسون السلطة القمع طه، فإنّ أن الأعضاء الذین  هیئات من بینهم مهنیون في القطاع المراد ض

ار، وذلك بتكرس نظام التنافي  عین الاعت ة)1(مسألة المصالح یجب أخذها   ثم واجب  ،)2(، ونظام التنح
ات التي توقعها    .)3(الهیئة الإدارة المستقلة في تسبیب العقو

  التنافينظام  – 1
ان في . الكلي والتنافي الجزئيالتنافي : یوجد نوعان من التنافي ون أمام حالة التنافي الكلي إذا ما  ن

فة أو عمل أو نشا مهني أو تجار أو  ة وظ ة ممارسة أ مارسون السلطة القمع غیر مقدور الأعضاء الذین 
ط قطاع الكهراء والغاز، فتنص المادة  ة، وهذا ما ینطب على أعضاء لجنة ض اب من قانون  121مهمة ن

ة أو  «:على ما یلي 02-01 ة وطن فة عضو اللجنة المدیرة مع أ نشا مهني أو عهدة انتخاب تتنافى وظ
عة لقطاع الطاقة أو مؤسسة  اشر لمنفعة في مؤسسة تا اشر أو غیر م ل امتلاك م ة أو  فة عموم ة أو وظ محل

ما منه لتبین الجزاء إذا ل 122، ثم تأتي المادة » لها صفة الزون المؤهل حترم النص والتي تقضي  م 
مارس نشاطًا من الأنشطة المنصوص «:یلي ِّ عضو في اللجنة المدیرة  مرسوم  رئاسي استقالة أ ا و تعلن تلقائ

س الجمهورة من یخلفه بناءً  121علیها في المادة  عین رئ عد استشارة اللجنة المدیرة، و ا على أعلاه وذلك 
الط لف  رس ،  » اقةاقتراح من الوزر الم عد وُ س فقط أثناء ممارسة الأعضاء لمهامهم، بل  المشرع التنافي ل
ن لأعضاء اللجنة المدیرة عند انتهاء  «:من القانون نفسه على ما یلي 124انتهاء مهامهم، فتنص المادة  م لا 

ط في قطاعي الكهراء وتوز اً في المؤسسات الخاضعة للض مارسوا نشاطا مهن ع الغاز بواسطة مهمتهم أن 
  . » القنوات وذلك خلال مدّة سنتین

شأن العهدة  ة، فقط لم ینص  ط قطاع البرد والاتصالات الالكترون رسة أمام لجنة ض نجد نفس الحالة م
ة، فتقضي المادة  فة العضو في مجلس سلطة ...  «:، ب04- 18من القانون رقم  23الانتخاب تتنافى وظ
ط وصفة المدیر العام  اشر أو الض ذا امتلاك م ّ نشا مهني أو منصب عمومي آخر و ط مع أ لسلطة الض

صر والإعلام  ة والسمعي ال عة لقطاعات البرد والاتصالات الالكترون اشر لمصالح في مؤسسة تا غیر م
 .)47(»والإعلام الآلي

مارسوا أ  نهم أن  م ، نجد أن أعضاء مجلس المنافسة لا  نشا مهني آخر، في القطاعات الأخر
المنافسة ب/ 29فتقضي المادة  فة عضو مجلس المنافسة مع أ نشا « :أخیرة من الأمر المتعل  تتنافى وظ

                                                            
، معدل ومتمم یتضمن قانون الإجراءات 1966أوت  05، مؤرخ في 155-66من الأمر  566إلى  554انظر المواد من  - 46

ة، مرجع ساب   .الجزائ
ة، مرجع ساب2018ما  10، مؤرخ في 04- 18القانون رقم  -  47 البرد والاتصالات الالكترون حدّد القواعد العامة المتعلقة   ،.  
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ة، أو امتلاك مصالح في مؤسسة )48( » مهني آخر قصي المشرع من نظام التنافي حالات العهدة الانتخاب ، و
اد أعضاء مجلس المن عة ما، وفي هذه الحالة فإنّ مسألة ح انت هذه المؤسسات محل متا افسة تطرح إذا ما 

ات البورصة ومراقبتها، حیث  ،)49(أمام مجلس المنافسة م عمل س لجنة تنظ ة لرئ النس والملاحظة نفسها تقدم 
امل الوقت وهي  « :على ما یلي 10-93من المرسوم التشرعي  24تنص المادة  س اللجنة مهمته  مارس رئ

ة إنا استثناء أنشطة تتنافى مع أ ة أو أ نشا آخر  فة عموم ة أو ممارسة وظ وم فة ح ة أو وظ ة انتخاب
ر  م أو الإبداع الفني أو الف اقي الأعضاء رغم ،  » التعل س وحده دون  لكن هل حالة التنافي هذه تخص الرئ

ن منتخبین من بین أعضاء اللجنة طول مدّة انت ة تتكون من عضو س أنّ الغرفة التأدیب دابهما وقاضیین، ورئ
رسة )50(اللجنة الذ یتولى رئاسة الغرفة قى غیر م س والقاضیین ت رسة للرئ انت حالة التنافي م ، فإذا 

ن الآخرن   .)51(للعضو
عض  ،أخیراً  قى النّصوص غامضة، إذ لم یُبین المشرع صفة التنافي في  وفي القطاع المصرفي، ت

فة  ل وظ ة و ل عهدة انتخاب فة محافظ بنك الجزائر تتنافى مع  انت وظ ة، فإذا  أعضاء اللجنة المصرف
فة، والأمر ذاته ینطب على القاضیین ة أو أ نشا أو مهنة أو وظ فة عموم ل وظ ة و وم المنتدبین من  ح

فتهما م وظ ح ا ومجلس الدولة  مة العل ة )52(المح ة من ممثل لمجلس المحاس ما تتكون اللجنة المصرف  ،
ن یخضعان  لا العضو ة، و المال لف  س المجلس من بین المستشارن الأولین، وممثل للوزر الم یختاره رئ

ع) 03(، وزادةً عن ثلاثة )53(للالتزامات نفسها س الجمهورة لمدّة خمسة أعضاء  سنوات یختارون ) 05(ینهم رئ
فاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي ام المتعلقة )54(النّظر إلى  ، فهؤلاء الثلاثة لا تعنیهم الأح

ة لمؤسسات لهم  اد هذه الهیئة إذا ما انعقدت حول أعمال منسو الشّك في ح سمح  بنظام التنافي، الشيء الذ 

                                                            
ة  19، مؤرخ في 03-03من الأمر  26انظر المادة  -  48 ل المنافسة، معدل ومتمم، مرجع ساب2003جو   .، متعل 

49 - (R.) ZOUAIMIA, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 
gouvernance, op.cit, p. 159. 

م المنقولة، معدل ومتمم، مرجع 1993ما  23، مؤرخ في 10-93من المرسوم التشرعي  51انظر المادة  - 50 ، یتعل بورصة الق
  .ساب

51 - (R.) ZOUAIMIA, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 
gouvernance, op.cit, p. 159. 

، صادر في 57عدد . ر.، یتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج2004سبتمبر  06، المؤرخ في 11-04القانون العضو رقم  - 52
  .2004سبتمبر  08

ام الأمر رقم  - 53 ة لأح یتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس 1995أوت  26، مؤرخ في 23-95یخضع ممثل مجلس المحاس
ة، أمر رقم  فة العموم ة، فهو یخضع القانون الأساسي العام للوظ المال لف  ما یخص ممثل الوزر الم ، أمّا ف ة، مرجع ساب المحاس

ة  15، مؤرخ في 03- 06 ل ة، مرجع ساب 2006جو فة العموم   .یتضمن القانون الأساسي العام للوظ
النقد والقرض، معدل ومتمم، مرجع ساب2000أوت  26،مؤرخ في 11-03من الأمر رقم  106و 14انظر المواد  -  54   .، یتعل 
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ان من الأجدر على المشرع استدراك الأمر بتكرس نظام التنحي فیها   .مصالح، وأمام هذه الحالة 
ادرَ المشرّع  صفة مختلفة مسائل التنافي والتنحي،  وأمام هذه الفوضى وتعدد النّصوص التي تعالج 

ام أمر أول مار  فضل أح ، التیتمنع 2007س بتوحید هذه الالتزامات على مختلف الهیئات الإدارة المستقلة، 
أنفسهم فترة خلالمن أن تكون لهم « :على شاغلي المناصب والوظائف آخرن،  أشخاص أو بواسطة نشاطهم، 

لاد داخل  التي أو علیها الإشراف أو مراقبتها یتولون  التي أو الهیئات المؤسسات لد خارجها، مصالح أو ال
ا أو أصدروا معها صفقة أبرموا ة رأ طب نظام التنافي )55( » معه صفقة عقد غ  منصب شاغلي « :على، و
فة أو تأطیر مارسونها وظ ا للدولة  ة الإدارات و الهیئات ضمن عل ة المؤسسات و العموم  المؤسسات و العموم

ة ة،  العموم ات فیها امالاقتصاد  ذا و رأسمال من الأقل على  50 %فیها الدولة تحوز التي تلطةلمخا الشر
ط سلطات مستو  على ة هیئة ل أو الض ط مهام تتولى أخر مماثلة عموم ة أو الض  أو المراق

م منع علیهم . )56( » التح ا طیلة سنتین حیث  ة مهام شاغلي الوظائف العل عد نها متد نظام التنافي إلى ما  و
عته، أو أن تكون لهم مصالح  انت طب ا أو مهنًا أًا  اشرة لد ممارسة نشاطاً استشارً اشرة أو غیر م م

المؤسسات أو الهیئات التي سب لهم أن تولوا مراقبتها أو الإشراف علیها أو أبرموا صفقة معها أو أصدروا رأًا 
ّ مؤسسة أو هیئة أخر تعمل في نفس مجال النشا ة عقد صفقة معها أو لد أ عاقب على مخالفة )57(غ ، و

س من ستة  الح ام  غرامة من أش) 6(هذه الأح   .)58(ج.د 300.000ج إلى .د 100.000هر إلى سنة واحدة و
ة مدة السنتین المشار إلیها أعلاه، یلتزم هؤلاء الأشخاص ولمدة ثلاثة  غ الهیئة ) 3(ورغم نها سنوات بتبل

ة ممارسة النّشا المهني أو  افحته، ابتداءًا من شهر واحد من تارخ بدا ة من الفساد وم ة للوقا الوطن
ازة مصلحة في مؤسسات تعمل في نفس مجال النّشا ة )59(الاستشار أو ح ، وذلك تحت طائلة دفع غرامة مال

  .)60(ج.د 500.000ج إلى .د 200.000من 
  نظام التنحي – 2

اده عند النظر  عض النشاطات التي قد تؤثر سلًا في ح منع العضو من ممارسة  ان نظام التنافي  إذا 
أحد في النزاع، فإنّ ن ة في مداولة نظرًا لوجود مصالح معینة ترطه  منع على العضو المشار ظام التنحي 

                                                            
أوّلمارس01-07أمررقممن الأمر رقم  2دة الما - 55 عض الخاصة التنافي والالتزامات حالات ، یتعل2007مؤرّخف  و المناصب ب

  .2007مارس 07صادر في  16عدد . ر.الوظائف، ج
  .، المرجع نفسه01- 07 أمررقممن الأمر رقم  1دة الما -  56
  .، المرجع نفسه01- 07 أمررقممن الأمر رقم  3دة الما -  57
  .، المرجع نفسه01- 07 أمررقممن الأمر رقم  6دة الما -  58
  .، المرجع نفسه01- 07 أمررقممن الأمر رقم  4دة الما -  59
  .، المرجع نفسه01- 07 أمررقممن الأمر رقم  7دة الما -  60
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  .الأطراف
ام المادة  المنافسة المعدّل والمتمم أ عضو في مجلس المنافسة من  03- 03من أمر  29تمنع أح المتعل 

ون بینه وین أحد  ة له فیها مصلحة، أو  قض ة في مداولة تتعل  عة، أو قد المشار ة إلى الدرجة الرا أطرافها صلة قرا
ة عه بنظام التنحي، فإذا . ون قد مَثّل أو ُمَثّل أحد الأطراف المعن التالي فإنّ قانون المنافسة َُرّس نظام التنافي ثم یت و

ة، فإنّ  ة أو اجتماع ا المعروضة علیهم سواء اقتصاد منع  ان لأعضاء مجلس المنافسة مصالح في القضا المشرع 
ا س مجلس المنافسة بهذه المصالح.علیهم النظر في تلك القضا ة رئ علم العضو أو الأعضاء المعن   .وُ

س جدیداً في قانون المنافسة، فقد سب وأن أدرجه المُشرع في الأمر  م ل المنافسة  1995مثل هذا الح المتعل 
قا لهذا النّص التشرعي الأخیر ص)61(والمُلغى م نفسه، وتطب  . )62(در النّظام الداخلي لمجلس المنافسة لیتضمن الح

تنف نص المنافسة لعدم احتوائه على نظام التنافي مع ممارسة  ام تهدف لاستعادة النقص الذ  مثل هذه الأح
ة مجلس المنافسة   .الوظائف الأخر أو امتلاك مصالح في مؤسسات تخضع لرقا

النظر إلى تش ات البورصة ومراقبتها، والتي وفي مجال البورصة، و م عمل ة للجنة تنظ م ة والتح یلة الغرفة التأدیب
س من عینهما وزر العدل : تتكون زادة عن الرئ عضون منتخبین من بین أعضاء اللجنة طوال مدة انتدابهما، وقاضیین 

س اللجنة رئاسة تولى رئ   .الغرفة وختاران لكفایتهما في المجال الاقتصاد والمالي، و
منع  س الغرفة لا  ان من أعضاء اللجنة ورئ ان القاضان یخضعان لنظام تنافي شدید، فإنّ العضوان المنتخ فإذا 

متلكون فیها مصالح ا    .)63(علیهم القانون التداول في قضا
قًا لأمر  اس مع النظام الداخلي لمجلس المنافسة، المتخذ تطب الق نّا نتوقع أن1995أخیراً، و یتم التطرق إلى  ، 

ات البورصة ومراقبتها م عمل إلاّ أنّ هذا الأخیر لم یتطرق إلى هذه  )64(مسألة التنافي في النّظام الداخلي للجنة تنظ

                                                            
المنافسة، معدل ومتمم، مرجع ساب1995جانفي  25، مؤرخ في 06-95من الأمر رقم  44أنظر المادة  -  61   .، یتعل 
حدد النّظام الداخلي في مجلس المنافسة، 1996جانفي  17مؤرخ في  44- 96من المرسوم الرّئاسي رقم  39تقضي المادة  - 62  ،
ون فیها  «:على 1996انفي ج 21، صادر في 05عدد . ر.ج ة،  ن أ عضو في مجلس المنافسة أن یتداول في قض م لا 

ان مُمَثلاً له أو التي له فیها مصلحة خاصة   .طرف ُمثله، أو 
عة ا التي یتدخل فیها طرف له علاقة مع هذا العضو حتى الدرجة الرّا ذلك على القضا نطب هذا المنع    .و

ل الحالات یجب على    . » هذا العضو أن ینسحب منهاوفي 
ان  - 63 منع فإذا  قًا لنص المادة القانون  معاملات تجارة حول أسهم مقبولة في البورصة، ط ام  س والأعضاء من الق من  25الرئ

م المنقولة، معدل ومتمم، فمن الأفضل تكرس نظام التنافي لهؤلاء الأعضاء10- 93المرسوم التشرعي  ي لا  ، یتعل ببورصة الق
ة مصالح في المؤسسات المقبولة في البورصة   .تكون أ

64 - Règlement intérieur de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, 
28 février 1999, (inédit). 
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  .)65(المسألة
  التسبیب – 3

ة التي بَ  ة والحجج القانون ان الأدلة الواقع م القاضي في التسبیب هو ب ح مه، ف نى علیها القاضي ح
قا  مه، والقاضي النزاع ط ان الأدلة التي أدّت إلى إصدار ح للقانون، ووفقا لاقتناعه الشخصي، مع التزامه بب

ام لتحقی العدالة قد تضمن هذا المبدأ في  1996، لذا نجد أنّ الدستور الجزائر لسنة )66(ملزم بتسبیب الأح
ة یجب أن تعلل، لكن الهیئات الإدارة ال169المادة  ام القضائ سر ، فالأح ة، فهل  ست هیئات قضائ مستقلة ل

  هذا المبدأ علیها؟
ط قطاع الكهراء والغاز لجنة ض عض الهیئات الإدارة المستقلة مُلزمة بتسبیب قراراتها،  ذلك )67(إنّ   ،

ة لمجلس المنافسة النس عني أنها . )68(الأمر  أما الهیئات الأخر فلم تتناول النصوص هذا المبدأ، لكن هذا لا 
التسبیب، إذ أنّ الإدارة ملزمة بتسبیب قراراتهاغی ولقد سب لمجلس الدولة أن أثار هذه النقطة في . ر ملزمة 

حتو على أ نص یلزم اللجنة  ة یونین بنك ضد محافظ بنك الجزائر، فرغم أن قانون النقد والقرض لا  قض
ة بتسبیب قراراتها لكن قضى مجلس الدولة بوجوب التسبیب إنّ المقرر المُعد المتضمن وقف الاعتماد  «:المصرف

ضر  ادئ العامة للقانون التي تشتر في هذه الحالة تسبیب القرار الذ  جاء غیر مسبب مخالفا بذلك الم
التي توقعها الهیئات الإدارة المستقلة تمثل  –الجزاءات  –فطالما أنّ القرارات . )69(»حقوق الطرف الآخر

الشخص المُعاقب ة أو في حقوق أخر  مساسًا  ؛ فیجب على هذه الهیئات التسبیب رغم )70(سواء في ذمته المال
ما عبر عنه مجلس الدولة في قراره ادئ القانون  وت النصوص عن فرضه، لأن التسبیب مبدأ من م   .س

عدم مشر  ات الجوهرة التي یترتب على تخلفها القضاء  ل ة عتبر تسبیب الجزاءات الإدارة من بین الش وع
                                                            

ن - 65 م اد فلا غنى عن تكرسه بنص تشرعه، فلا  ة مبدأ الح ستخلف التكرس النّظر إلى أهم لنظام داخلي غیر منشور أن 
ة من التخلص من هذا الالتزام؛ أنظر ط منع الهیئة الض   :التشرعي، فلا شيء 

(R.) ZOUAIMIA, « Les garanties du procès équitable devant les autorités administratives 
indépendantes », RARJ, n°01/2013, p. 11 ; (J.-F.) BRISSON, « Les pouvoirs de sanction des autorités 
de régulation : les voies d’une juridictionnalisation », http://www.lexinter.net 

66 - (B.) TOUATI, « L’équité en droit Algérien », LeQuotidiend’Oran, 12 juillet 2004, p. 07. 
فر  05، مؤرخ في 01- 02من القانون  39انظر المادة  -  67 الكهراء ونقل الغاز بواسطة القنوات، مرجع ساب2002ف   .، یتعل 
ة  19،مؤرخ في 03-03من الأمر  45انظر المادة  -  68 ل المنافسة، معدل ومتمم، مرجع سابی، 2003جو   .تعل 
فر  09صادر في  13مجلس الدولة قرار رقم  - 69 ة المساهمة 1999ف ل شر ة في ش ة اتحاد البنك المؤسسة المال یونین (، قض

  .1999، 01عدد  مجلة إدارةضد محافظ بنك الجزائر، ) بنك
ان القرار الإدار في غیر صالح المواطن، أنظر المادة  - 70 التسبیب في حالة ما إذا  - 06من القانون رقم  11یلزم القانون الإدارة 

فر  20، مؤرخ في 01 افحته، ج2006ف ة من الفساد وم الوقا الأمر رقم 2006مارس  08صادر في  14ر عدد .،یتعل  ، متمم 
القانون رقم 2010-09-01صادر في  50ر عدد .، ج2010-08-26، مؤرخ في 05- 10 ، مؤرخ في 15- 11، معدّل ومتمم 
  . 2011-10-10صادرفي  44ر عدد .، ج08-2011- 02
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ة لذو الشأن والتي تمثل خرقا  ر الوقائع المنسو عني ذ مال التسبیب  اب؛ ف ر الأس في فقط ذ الجزاء، بل لا 
اب ذلك والحجج الذ تذرع بها مردود علیها،  ه وما انتفى منها عنه، وأس للقانون، ما ثبت منها في جان

ة التي حمل علیها القراروأخیراً  اب النهائ ستلز . الأس ون محددا، و ذلك القضاء لصحة التسبیب ضرورة أن  م 
ة إلیهم تماثلا نوعًا  مجموعة من الأشخاص، تتماثل الوقائع المنسو عینه، أو  شخص  خاصا بواقعة بذاتها، أو 
طة الحدث  انت تجمعهم را اینة حتى ولو  طائفة من الأشخاص أو المواقف المت ون عاما یتعل  وظرفًا، فلا 

اینت مراكزهمطالما    .)71(تفاوتت ظروفهم وت
حث الثالث اد: الم ة والح مبدأ الاستقلال   نقائص تمس 

ة المقرّر في المداولة  ة تخص أساسا مشار ، )1(المسائل التي تمس عمل الجهة التي تفصل في القض
ة هذه الجهة إخطار نفسها بنفسها  ان   .)2(وإم

ة المقرر في المداولة – 1   مشار
ةُعد  م مبدأً أساسًا في المادة الجزائ ة )72(مبدأ الفصل بین مهام التحقی والح ان عدم إم قضي  ، و

سمح بتفاد  اد في هذه الحالة  م فیها؛ فإعمال مبدأ الح ة في الح التحقی في قض ة المقرّر الذ قام  مشار
حضر القاضي أحد أطرافها؛ ف ضر  ة ف م مسب في القض ة عضو له ح ة بنفس  مشار عند مناقشته القض

مس  ن أن تكون له میول وأراء حولها ف م ة  حضر بها المتقاضي، فإذا سب وأن حضر القض الطرقة التي 
خل حالة لا توازن إجرائي بین الخصوم اد،و  .مبدأ الح

ة ل  ة غامضة ولم تتطرق لهذه النقطة، فشر النس و انعقادها لهیئات الإدارة المستقلة،فالنصوص التشرع
ان ة  والتي هي غیر منشورة في غالب الأح ن أن تتناوله أنظمتها الداخل   .ومثل هذا الإجراء، من المم

مه ة المتعل بتنظ س «:منه على 16وسیرها، إذ تقضي المادة  االرجوع إلى قرار اللجنة المصرف ن رئ م
صفته  أمر، عضو أو عضوان  ة تعیین،  ل ملف ) ان(قرر م) ما(اللّجنة المصرف عة  من أجل تحضیر ومتا

  .التعاون مع الأمین العام وهذا من أجل تنفیذ مضمون هذا الأمر
ة) ان(قدم المقرر  ل مقرر للجنة المصرف من القرار  18، وتقضي المادة »اقتراحات واستنتاجات على ش

لف ) ان(حرر المقرر " :ذاته على ة) ان(الم المواد المعن  11-03من الأمر رقم  114المادة  ملف یتعل 
ة 2003أوت  26المؤرخ في  تم قراءته في جلسة اللجنة المصرف النقد والقرض تقرر حول الوقائع و   .المتعل 

                                                            
71 ة على الجزاءات الإدارة العامة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، القاهرة،  انظر في ذلك محمد -  ة القضائ اهي أبو یونس، الرقا

.196-194ص .ص،2000  
72- (F.) STASIAK, Nature des autorités de régulation à pouvoir répressif et garanties fondamentales 

de la personne, Thèse doctorat en droit, Faculté de Droit, Sciences économique et gestion, Université 
Nancy II, 1995, p. 236. 
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غ المآخذیتضمن التقرر الوقائع المُلاحظة في  ذلك الوسائل المطورة في  محضر تبل الموجه إلى المعني و
شیر إلى استنتاجات  ل إجراء إجابته، و ة متزامنل خبرة أو تواجد  ط، إلى علم اللجنة المصرف ، »أو مرت

عد قراءة التقرر  19وتضع المادة  ه، و عطي رأ من القرار نفسه على عات المقرر أن یوضح النقا دون أن 
ة من طرف الممثل القانوني للمؤسسة أو من طرف مستشارها م ملاحظات شفه ن تقد م   .في الجلسة، 

م تقرر في الجلسة، ولا یوجد وإذ ة وتقد ة مدعو للتحقی في القض ان المقرر عضو في اللجنة المصرف ا 
ة إطلاق الإجراء  یلة الجماع النتیجة، تقرر التش ة مجددًا في المداولة السرة، و منعه من المشار م  أ ح

ه أن ُ  مواصلة الملاحقة، وأخیراً عل غ المآخذ، وتسمح للمقرر  ع وتبل ة الشخص المُتا ة ومعاق قرر حول مسؤول
الفعل تداخل المهام سمح بتكرس محاكمة عادلة أمام اللجنة )73(حضور المقرر ذاته، إنّه  ،الشيء الذ لا 

ة   .)74(المصرف
ة المقرر في  بیر جداً، إذ لم یتناول المشرع مسألة مشار في مجال المنافسة، الغموض في النص 

مالمداولة، ومثل هذه  فرض الفصل بین مهام التحقی والح اد  النّظر إلى أنّ مبدأ الح   .)75(المسألة جد مهمة 
ت ة دون التصو منح القانون الح للمقرر العام أو المقرر العام المساعد ح المشار ؛ )76(في فرنسا 

ة  مة النقض الفرنس ة المقرر في المداولة مساساً فمح ة لم تكن تر في مشار ادفي البدا غیر أن  .)77(مبدأ الح
مثل  ة المقرر والمقرر العام  مة من موقفها واعتبرت أن مشار ثیراً، إذ غیرت المح صمد  هذا الموقف لم 

اد وحقوق الدفاع   .)78(انتهاكًا لمبدأ الح
ات البورصة في  قته على لجنة عمل مة النقض بنقل اجتهاد مماثل ط قة، قامت مح في الحق

ة ات البورصة لا یتطاب مع  قضت، حیث Ouryقض م للجنة عمل ة المقرّر في جلسة الح أنّ مشار مة  المح
ات المادة  ة لحقوق الإنسان 06مقتض ة الأورو م لتعدیل )79(من الاتفاق عد ذلك سنّ المشرع الفرنسي مراس  ،

                                                            
73 - (S.) ETOA et (J.-M.) MOULIN, « L’application de la notion conventionnelle de procès équitable 

aux autorités administratives indépendantes en droit économique et financier », CRDF, n° 1/2002, p. 
61. 

74 - (R.) ZOUAIMIA, « Les garanties du procès équitable devant les autorités administratives 
indépendantes », op.cit., p.14.  

قًا لنص  - 75 صدور النّظام الدّاخلى لمجلس المنافسة ط المرسوم التنفیذ من 15المادّةمثل هذا الغموض من المفروض أن یزول 
ة  10، مؤرخ في 241- 11رقم  ل م مجلس المنافسة وسیره، ج2011جو حدد تنظ ة  13، الصادر في 39ر، عدد .،  ل : 2011جو

التجارةلمجُعدا"  لف رسلهإلىالوزرالم صادق علیهو ة للمنافسة. لسنظامهالداخلیو   ."ینشر النّظام الدّاخلي في النّشرة الرّسم
76 - (F.) RIEM, « L’utilisation de la CEDH dans la pratique des affaires : le contentieux de la 

concurrence », Droit et Patrimoine, 2010. 
77 - Cass. Com. 27 janvier 1998, D. Affaires, 1998, p. 836, obs., A. M. 
78 - Cass. Com. 05 octobre 1999, n° 97_15.617, TGV Nord et Pont de Normandie, BOCCRF, n° 02 du 

18 février 2000.  
79 - Cass. Com. Ass. Plén, du 05 février 1996, Gaz. Pal. 1999, JP. 16, conclusion (M.-A.) 

LAFORTUNE.  
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ات البورصة وتكرس مبدأ الفصل بین المهام ة أمام لجنة عمل  .)80(الإجراءات العقاب
ة المقرّر في المداولة  لا عتبر مجرد مشار مة النقض، حیث لا  یتبنى مجلس الدولة الفرنسي موقف مح

ون  أن  انت تسمح  حث عن الاختصاصات الممنوحة للمقرّر ما إذا  اد، بل ذهب ی صوته خرقا لمبدأ الح
ة  قض م مسب أولا، وذلك في قراره المتعل  ه ح ة Didierلد المقرّر ش ، وفي )81( ضد مجلس الأسواق المال

ة للإعلام والحرات اتخذ المجلس الموقف نفسه  شأن اللجنة الوطن   . )82(قرار اتخذ في الیوم نفسه 
سمبر  2لكّن صدر قرار من المجلس الدستور الفرنسي في  ة،  )83(2011د اللجنة المصرف یتعل 

م، وحسب الفق عة والح شمل فرض الفصل بین مهام المتا ة بل  ه فإن هذا القرار لا یخص فقط الهیئات القضائ
ة اختصاصات قمع  .)84(ذلك الهیئات الإدارة المستقلة التي تتمتع 

  الإخطار التلقائي – 2
ة لهذه  ة السلطة القمع ة لفعال ة الهیئة الإدارة المستقلة بإخطار نفسها بنفسها من الشرو الأساس ان إم

ة العامة فإنّ الهیئات، فهي تسمح بر  ا عرف الن ط لا  ان قانون الض طه، فلما  ة فعالة للقطاع المراد ض قا
الإضافة إلى إخطارها من طرف هیئات وأشخاص آخرن رس لد هذه الهیئات،   .الإخطار التلقائي هو الم

ومة )85(لقدا أسال إجراء الإخطار التلقائي الكثیر من الحبر عض محافظي الح ة فإنّ ، وحسب   «:الفرنس
ما تمثل شرطًا أساسًا  لة لقانون الهیئات الإدارة المستقلة،  ادئ المش ة الإخطار التلقائي تمثل أحد الم ان إم

                                                            
80 - (M.) BOIZARD, « La procédure de sanction de la COB revue au nom des principes de la 

CEDH, Déc. n° 2000-720 et 721, du 01 août 2000 », D. n° 31 2000, p. III et IV 
81 فالسلطات الممنوحة للمقرر لد هذه الهیئة الإدارة المستقلة  - CMF ش أو حجز أو أ إجراء قسر أثناء   لا تسمح له بإجراء تفت
عد إخطار المجلس من  COBالتحقی وهذا المقرر قد تم تعیینه  اد ،  ارا لمبدأ الح مثل إن ت لا  ته في المناقشات والتصو فمشار

رس في المادة  ة لحقوق الإنسان، 06الم ة الأورو من الاتفاق  
(A.) SEBAN, « Le cas du conseil des marchés financier », concl., sur CE. 03 décembre 1999 (Didier), 

in « Le principe d’impartialité et les autorités de régulation », RFDA, n° 03, 2000, pp. 594 et s ; (A.) 
SUDRA et (J.-M.) CHAIRE, « La participation du rapporteur au délibéré de la formation 
disciplinaire de CMF n’est pas contraire à la CEDH », JCP, 2000. II 10267. (n° 10, 8 mars 2000)., p. 
423. 

82 - (J.-D.)COMBREXELLE, « Le cas de la commission nationale d’informatique et des libertés », 
concl, CE 03 décembre 1999/ caisse de crédit mutuel de Bain-Tersboeuf, RFDA, n° 03, 2000, pp. 
581-583. 

83 - Cons.const. Déc., n°11-200, QPC du 02-12-2011, Banque populaire Cote d’Azur, JORF, du 03-12-
2011, p. 20496. 

84 - (M.) LOMBARD, « Actualité du droit de la concurrence et de la régulation. Pouvoir répressif des 
autorités de régulation », AJDA, 2012, p. 578.   

85 - (M.) BAZEX, « Le point sur la saisine d’office des autorités administratives indépendantes », 
LDPA, n°12/2000, p. 02. 
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اره أن الإخطار التلقائي )86( »لممارسة مهامها اعت عد من ذلك  عض الكتاب إلى أ ذهب  فة «، و بنزن الوظ
ط  » الإدارة   .)87(تم  نقله لهیئات الض

ا عدّة من التلقائي الإخطار یُبَرر لفة المستقلة الإدارة الهیئة صفة یُبرر جهة فمن :زوا  على السهر المُ

ات الحسن السیر ط لهیئة السماح یُبرر ما ،)88(السوق  لآل استها النفاذ حیز بوضح الض  مجال في س

مة إن ثم ،)89(المنافسة عة إجراء ُمثِل لا الإجراء هذا أنّ  تعتبر المح  المستقلة الإدارة للهیئة سمح وأخیرًا، ،)90(متا

  .)91(مستمرة دعو  امتلاك
ان مجلس المنافسة، واللجنة المصرف ات البورصة ومراقبتها أن ینظروا  ةفبإم م عمل درجة أقل لجنة تنظ و

اً  ا تلقائ سهولة إذا قارناها مع )92(في القضا ن تقبلها  م ة لا  ان اد، لكن هذه الإم ، إنها توحي )93(مبدأ الح
ع، إذ تترجم استحواذ هیئة  ة، فهي تنقص من الضمانات الممنوحة للشخص المتا م مسب عن القض بوجود ح

فتي تحرك الدعو والفصل فیها   .واحدة على وظ
ل من  ط عتبر  مة النقض الفرنسیین أن إجراء الإخطار التلقائي الممنوح لهیئات الض مجلس الدولة مح

ات المادة  النّظر إلى مقتض اد  مبدأ الح مس  ة لحقوق الإ 6/1لا  ة الأور نسان، وقدّر مجلس من الاتفاق
ة ة أنّ  أقرو  Habib Bankالدولة هذا الأمر في قض ان  في التلقائي الإخطار مستقلة إدارة لهیئة الممنوحة الإم

ات یخالف لا لها الممنوح الاختصاص مجال ة من 6/1 المادة مقتض ة الاتفاق  شر ،)94(الإنسان لحقوق  الأورو

اد احترام هناك ون  أن ة أمّا .عادلة محاكمة بوجود التلقائي الإخطار سمح أن أو الح مة النس  فلم النّقض لمح

ِّر المنافسة، هیئة ضد موقفا اتخذت أن لها سب مة وتُذ ُّ  یوجد لا أنّه دومًا المح م أ  هیئة على فرض ح

ان الهیئة هذه على ستوجب لا وأنّه ،)95(التلقائي الإخطار قرار تبرر المنافسة ة أنّها رأت التي الظروف تب  مناس

                                                            
86 - (A.) SEBAN,Concl., CE, Ass., 03 décembre 1999, Didier, RFDA, 2000, p. 584. 
87 - (J.-J.) MENURET, « La saisine d’office du Conseil de la concurrence au regard de l’article 6/1 de 

la Convention européenne des droits de l’homme », CCC n°01/2002, p.08. 
88 - Ca paris 27 mai 2003, Entreprises de déménagement, BOCCRF, 11 juillet 2003, p.441. 
89 - Ca paris 27 novembre 2001, Secteur du crédit immobilier, BOCCRF, 31 janvier 2002, p. 101. 
90 - Cass. Com., 23 juin 2004, BNP Paribas,BOCCRF, 09 décembre 2004. 
91 - (R.) ZOUAIMIA, « Les garanties du procès équitable devant les autorités administratives 

indépendantes », op.cit., p.11.  
ة  19، مؤرخ في 03-03من الأمر  44انظر المادة  -  92 ل   .المنافسة، معدل ومتمم، مرجع ساب ، یتعل2003جو

93 - (M.-A.) FRISON-ROCHE, « QPC Autorité de concurrence, autorités de régulation économique et 
financière : perspectives institutionnelles », LPA, n°194, 29 septembre 2011, p. 25. 

94 - CE. 20 octobre 2000, Sté Habib banklimited, cité par (M.) GUYOMAR « Le principe vu par le 
Conseil d’Etat », in « Le droit au juge indépendant et impartial en matière administrative », AJDA, n° 
06 2001, pp. 523-524. 

95 - Cass. Com., 23 juin 2004, BNP Paribas, BOCCRF, 09 décembre 2004.  
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 .)96(داخلي قرارتحضیر  الأخیر هذا وأنّ  التلقائي، الإخطار قرار لاتخاذ
ة صادقتهم فرغم ،العاد بنظیرة مقارنه تشددًا أكثر الإدار  القاضي أنّ  ظهر  التلقائي الإخطار على المبدئ

ة هیئة ل یؤطره أنّه إلاّ  اد، مبدأ احترام بوجوب قضائ  البراءة قرنة حترم أن یجب التلقائي الإخطار فإجراء الح

  .الدفاع وحقوق 
 في الفصل مفادُه أساسًا مبدأً  الفرنسي الدستور  المجلس أرسى إذ ثیرًا، صمد لم الوضع هذا أنّ  غیر

عة وظائف م، التحقیو  المتا سمبر 02 قرار في والح ،)97(2011 د عد وذهب الساب  في صدر قرار في ذلك من أ

سمبر 07 ام دستورة عدم مقتضاه ،)98(2012 د م، التلقائي الإخطار بین تجمع أح  المشرع دفع الذ الأمر والح

ة الهیئة :في والمتمثل المزدوج النموذج وتبني المهام، فصل إجراء إلى  جهة من العقاب ولجنة جهة، من الجماع

، ط هیئات لد العقابي الإجراء فیتمیز أخر  فیها تُخطَر التي الأولى المرحلة .المراحل في الفصل المستقلة الض

ط هیئة ان غالب في تكون  والتي تلقائًا، نفسها تخطر أو الض یلة ید بین الأح ة التش  ومرحلة للهیئة، الجماع

ط هیئة فیها تتخذ التي المداولة ومرحلة المداولة، في شارك لا الذ المقرر تصاصاخ من هي والتي التحقی  الض

ط هیئات الاتجاه دفعهذا.)99(القرار ة الض ة، أنظمتها بتغییر القطاع  .)100(الفصل هذا لتُكَرس الداخل
م ببورصة المتعل النّص أنّ  ظهر ات متنظ لجنة بإنشاء وذلك الفصل هذا رِّس المنقولة الق  البورصة عمل

ة والغرفة ومراقبتها، ة التأدیب م یلة هذه الغرفة، نجد أنّ ) 101(والتح النّظر إلى تش التي تتولىمهمة العقاب، لكِّن 
التالي فإنّ الفصل في الأجهزة  عة، و ة التي تتولى المتا یلة الجماع س التش سها هو في الوقت ذاته رئ رئ

ستدعي تدخل ة  ناقص، الشيء الذ  یلة الجماع یلة، وتكرس الفصل المطل بین التش المشرع لتعدیل التش
اد   .ولجنة العقاب، من أجل احترام مبدأ الح

                                                            
96 -(A.) REYGROBELLET, « Conformité de l’auto-saisine du Conseil de la concurrence aux garanties 

fondamentales », D., 2002, p. 2044. 
97 - Cons.const. Déc., n°011-200, QPC du 02-12-2011, Banque populaire Cote d’Azur, JORF du 03-

12-2011, p. 20496. 
98 - Cons.const. Déc., 2012-286, QPC Société Pyrénées services et autres, JORF, du 08-12-2012, p. 

19279 ; Voir, (M.-A.) FRISON-ROCHE, « Principe d’impartialité et droit d’auto-saisine de celui du 
juge », D., n° 01/2013, pp. 28-33. 

99 - (Th.) PERROUD, La fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au Royaume-
Uni, Thèse, Paris I, Panthéon-Sorbonne, 2011, Dalloz, Paris, 2013, pp.746-747. 

100 -Ibid, p.748.  
م المنقولة،معدل ومتمd، 1993ما  23، مؤرخ في 10- 93من المرسوم التشرعي  51تقضي المدة  - 101  ،متعل ببورصة الق
سها من«:ب ادة على رئ ة تتألف ز م ة وتح   : تنشأ ضمن اللّجنة غرفة تأدیب

ن منتخبین من بین أعضاء اللّجنة طوال مدّة انتدابهما،   عضو
ختاران لكفایتهما في المجال الاقتصاد والمالي، ر العدل و عینهما وز   قاضیین 

س اللّجنة رئاسة الغرفة   . » یتولى رئ
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 من الإخطار تمّ  ولو الخصومة ترك عدم عنه ینتج التلقائي الإخطار تكرس أنّ  إلى الأخیر في ونشیر

س آخرطرفٍ   المستقلة الإدارة الهیئة فإنّ  للإجراءات، المخطر الطرف حترم لم فإذا المستقلة، الإدارة الهیئة من ول

م ملك لا یخطر الذ فالطرف ،تدخلها مجال فعلا تمس الأفعال انت إذا محله تحل  إنه الإجراءات؛ في التح

، العام النظام ن لا المستقلة الإدارة الهیئة فإنّ  النظام بهذا مساسا مثل الفعل ان فإذا الاقتصاد  تتخلى أن لها م

ها ولو الخصومة عن   .)102(الآخر الطرف تر
ة صفة أخیراً، ا ن المستقلة الإدارة الهیئات بها تتصف التي العامة الن ضا إعمالها م ة أ  ضمان مناس

عدما إجرائي، توازن  لا تخل ونها الدفاع حقوق  ع ف م لجنة تتا ة تنظ ات ومراق  أمامها الشخص البورصة عمل

ظهر ل علالف أن و ا، فعلاً  ش س فإنّ  جرم ن اللجنة رئ ة الدعو  في مدني طرف یتأسس أن م   .)103(العموم
ة هذه إنّ  ان ة الضمانات تمس الإِم ع للشخص الأساس  ولها مستقلة إدارة هیئة هي اللجنة فهذه ،)104(المتا

م ع سلطة القانون  ح ة الجزاءات توق  المدني المدعي حقوق  المشرع لها فعتر  حین فإنه ولذا المخالف، على المال

ة الدعو  في  :صفتین بین تجمع اللجنة هذه أنّ  معناه فهذا الوقائع، ولنفس نفسه الشخص على المقامة الجنائ
م صفتها ن لا الوضع وهذا جنائي، ادعاء في خصم وصفتها إدارة، منازعة في ح م فهي قبوله، م  لعبته ما ح

ز في تكون  الإدار  الش في دور من ز ماثله لا متمیز قانوني مر ذا الآخر، الخصم مر  بین المساواة تُخِل وه

ة، جهة من الخصوم، ة الدعو  في العامة فالمصلحة المصالح، عن الدفاع في واضح اختلال هناك ثان  الجنائ

ة من ل عنها تدافع ا   .الخاصة مصلحته عن یدافع وحیدًا الشخص قف بینما واللجنة، العامة الن
                                                            

ارس -  102 مة استئناف  م مح   :انظر في هذه النقطة ح
CA. Paris, 16 septembre 1998, Sté Coca-Cola entreprise C/SA,Orangina France/ cité par (M.) 

DEGOFFE, Le droit de la sanction non pénale, Economica, Paris, 2000, pp. 249-250. 
م المنقولة، معدل ومتمم، مرجع 1993ما  23، مؤرخ في 10-93من المرسوم التشرعي  40انظرالمادة  - 103 ، یتعل ببورصة الق

  .ساب
ة الوضع هذا إنّ  - 104  الفرنسي القانون  في المماثل النص دستورة عدم على قضى لذا مقبول غیر الفرنسي الدستور  للمجلس النس

أنه مثل انتهاكًا لحقوق الدّفاعوقضى  ونه  ات البورصة،  ات : شأن لجنة عمل ل احترام حقوق الدفاع عائقًا للاعتراف للجنةعمل ش
ة للشخص نفسه ولذات الأفعال، النس الجمع بین سلطة العقاب والتدخل للممارسة حقوق الطرف المدني    البورصة 

Cons. Const. n°89-260 Déc, 28 juillet 1989, 44eme cons, op.cit.  
شرو وهي  ممارسة حقوق الطرف  رس ح الهیئة  ة  عد النص المتعل بهیئة الأسواق المال ما  ممارسة حقوق الطرف : وجاء ف

ة، ثم إنّ ممارسة حقوق الطرف المدني لا یتواف الدعو العموم ادرة  ن للهیئة الم م  مع المدني تكون عن طر التدخل؛ إذ لا 
ة وحقوق الطرف  ط وفي مواجهة الشخص نفسه والأفعال ذاتها، ممارسة السلطة القمع ن لسلطة الض م ط؛ فلا  ممارسة الض

  :، أنظرالمدني
(Y.) MAYAUD, « De l’action institutionnelle des autorités administratives indépendantes devant les 

juridictions répressives », in Mél. (S.) GUINCHARD, Justice et droit du procès. Du légalisme 
procédural à l’humanisme processuel, Paris, Dalloz, 2010, pp. 536-538. 
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  خاتمة
عیدا عن  اسي، و صفتها صورة أو تمثیل س ط المستقلة  ة هیئات الض من الصعب الحدیث عن شرع
ونها لا تستمد  ة  ة اشتقاق شرع ط على حدا فإنها لا تتمتع إلاّ  ل هیئة ض ات والمشاكل التي تثیرها  الخصوص

اب عنصر الا النظر إلى غ اشرة  صفة م   .نتخابأصل وجودها من الشعب 
النظر إلى الخدمة التي تقدمها هذه  ن إثارة علاقة من نوع آخر بین المواطن وهذه الهیئات وذلك  م لكن 

ة ة بواسطة الفعال ن الحدیث عن الشرع م ة:  الهیئات، و هنا  ف ة الوظ   .إنها الشرع
ا لتفسیر وتبرر  ان عاملا أساس ة  اد عدم الثقة تجاه السلطة التنفیذ ط المستقلة، فازد تطور هیئات الض

ار وهو وجود نوع من التفضیل الاجتماعي لهذا النوع من  عین الاعت غیر أنّ عاملا آخر یجب أن یؤخذ 
ة لخدمة الصالح  ة، وأكثر أهل ة وأكثر فعال اد ة وأكثر ح أنّها أكثر موضوع الهیئات؛ فهذه الأخیرة یُنظر إلیها 

 .العام
 


